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الدورة السادسة والخمسون 
البنود ١١٠ و ١١١ و ١٦٦ من جدول الأعمال 

منع الجريمة والعدالة الجنائية 
المراقبة الدولية للمخدرات 

   التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالة مؤرخـة ١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 

 المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بناء على تعليمات مـن حكومـتي أن أحيـط معـاليكم علمـا بـأن مجلـس وزراء 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قـد وافـــق في جلســته المنعقــدة يــوم ٨ تشــرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠١ علــى مشــروع قــانون عــرف بقــانون �غســيل الأمــوال� الناتجــة عــن أعمــال غــــير 
مشـروعة. ويتضمـن هـذا القـانون ٢٥ مـادة تشـمل مختلـــف الأحكــام الخاصــة بجرائــم غســيل 

الأموال وتحديد الجهات المخولة بتطبيق هذه الأحكام. 
إن موقـف مجلـس وزراء دولـة الإمـارات ـذا الخصـــوص إنمــا جــاء في إطــار مســاعي 
الدولة الرامية إلى مكافحة الإرهاب وعمليات غسيل الأموال، فضلا عـن تعزيـز مشـاركتها في 

جهود التعاون الإقليمي والدولي الرامية إلى مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره. 
وسـأكون ممتنـا إذا قمتـم بتوزيـع هـذه الرسـالة ومرفقـها الـذي يتضمـن الخـبر المنشـــور 
بوكالة أنباء الإمـارات والـذي يعـرض موجـزا لأحكـام قـانون غسـيل الأمـوال سـالف الذكـر، 

وذلك ضمن وثائق الجمعية العامة تحت البنود ١١٠ و ١١١ و ١٦٦. 
(توقيع) عبد العزيز بن ناصر الشامسي 
السفير 
المندوب الدائم 
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ـــة إلى الأمــين  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ الموجه
  العام من المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة 

 قانون مكافحة غسل الأموال 
في إطار التعاون الدولي والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكـل صـوره وأشـكاله وفي 
ضوء قيام الدول التي تعتبر مراكز مالية ومصرفية بوضـع قوانـين خاصـة لغسـل الأمـوال الناتجـة 
عـن أعمـال غـير مشـروعة، قـامت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بعـد دراسـة مطولـة بوضـــع 
مشروع قانون لغسيل الأموال وافـق عليـه مجلـس الـوزراء في جلسـته الـتي عقـدت أمـس، وقـد 
عرف مشروع قانون غسل الأموال بأنه كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أمـوال 
أو أخطـاء أو تمويـه حقيقـة تلـك الأمـوال، وقـد اشـتمل القـانون علـى ٢٥ مـادة شملـت مختلــف 
الأحكام الخاصة بجرائم غسل الأموال والجهات المخولة تطبيق الأحكام الخاصـة ـذه الجرائـم، 
وقد عرفت المادة الثانيـة مـن مشـروع القـانون جريمـة غسـل الأمـوال علـى النحـو التـالي �يعـد 
مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من يقوم عمدا بإتيان أي من الأفعال التاليـة بالنسـبة للأمـوال 
المتحصلـة مـن أيـة جريمـة مـن الجرائـم وتشـمل تحويـل المتحصـلات أو نقلـها أو إيداعـها ـدف 
إخفـاء المصـدر غـير المشـروع لهـا وإخفـاء أو تمويـه حقيقـة المتحصـلات أو مصدرهـا أو مكاــا 
أو طريقـة التصـرف فيـها أو حركتـها أو الحقـوق المتعلقـة ـا أو ملكيتـها واكتسـاب أو حيــازة 

أو استخدام تلك المتحصلات�. 
لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من جرائـم المخـدرات أو المؤثـرات 
العقليـة والخطـف والقرصنـة والإرهـــاب والجرائــم الــتي تقــع بالمخالفــة لأحكــام قــانون البيئــة 
والاتجـار غـير المشـروع في الأسـلحة الناريـة والذخـائر وجرائـم الرشـوة والاختـلاس والإضـــرار 
بالمال العام وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل ا وأية جرائم أخـرى ذات صلـة والـتي 
تنـص عليـها الاتفاقيـات الدوليـة الـتي تكـون الدولـة طرفـا فيـها، كمـا حملـت المـادة الثالثـة مـــن 
مشـروع القـانون المنشـآت الماليـة والمنشـآت الماليـة الأخـرى والتجاريـة والاقتصاديـة العاملــة في 
الدولة المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأمـوال إذا ارتكبـت باسمـها أو لحسـاا وذلـك دون 
إخـلال بـالجزاءات الإداريـة المنصـوص عليـها في القـانون، وأعطـت المـادة الرابعـة مـن مشـــروع 
القانون المصرف المركزي حق تجميد الأموال التي يشتبه ا لـدى المنشـآت الماليـة لمـدة لا تزيـد 
عــن ســبعة أيــام، كمــا أعطــى النيابــة العامــة حــق التحفــظ علــى الأمــــوال أو المتحصـــلات 
أو الوسـائط المشـتبه ـا وفـق الإجـراءات المتبعـة لديـه، وللمحكمـة المختصـة أن تـــأمر بــالحجز 
ـــوال أو متحصــلات أو وســائط إذا كــانت تلــك الأمــوال  التحفظـي لمـدد غـير محـددة لأيـة أم

أو المتحصلات أو الوسائط ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة ا. 
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وحصـرت المـادة الخامسـة بالنـائب العـام حـق إقامـة الدعــوى الجزائيــة علــى مرتكــب 
إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على أن لا يتم تنفيذ قـرارات التحفـظ والحجـز 
التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصـرف المركـزي الـذي يحـدد الحـد 
الأعلى للمبالغ الـتي يسـمح بإدخالهـا إلى الدولـة نقـدا دون الحاجـة إلى الإفصـاح عنـها ويخضـع 
مـا زاد عنـها إلى نظـام الإفصـاح الـذي يضعـه المصـرف المركـزي، ونصـت المـادة الســـابعة مــن 
مشروع القانون على إنشاء المصرف المركزي لوحدة معلومــات ماليـة لمواجهـة غسـل الأمـوال 
والحالات المشبوهة ترسل لها تقـارير المعـاملات المشـبوهة مـن كافـة المنشـآت الماليـة والمنشـآت 
الماليـة الأخـرى والتجاريـة والاقتصاديـة ذات الصلـــة وتحــدد اللجنــة نمــوذج تقريــر المعــاملات 
المشبوهة وطريقة إرساله إليها وعليها أن تضع المعلومات المتوفرة لديـها تحـت تصـرف جـهات 
تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم ا ويمكـن لهـذه الوحـدة أن تتبـادل مـع الوحـدات 
المشاة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشـبوهة عمـلا بالاتفاقيـات الدوليـة الـتي 

تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل. 
كمـا أنـاطت المـادة الثامنـة بـالوحدة الـتي أنشـأها المصـرف المركـزي دراســـة الحــالات 
المبلغـة إليـها علـى أن تبلـغ النيابـة العامـة لاتخـاذ الإجـراءات اللازمـة. أمـا في حالـة ورود بـــلاغ 
بحالات غسل الأموال إلى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الإجـراءات اللازمـة بعـد اسـتطلاع 
رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ. وقضت المادة التاسعة من مشـروع القـانون بإنشـاء 
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأمـوال برئاسـة محـافظ المصـرف المركـزي وتضـم ممثـلا أو أكـثر 
عن كل من المصرف المركزي ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشـؤون الإسـلامية والأوقـاف 
ووزارة المالية والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنيـة بـإصدار الرخـص التجاريـة 
والصناعية ومجلس الجمارك في الدولة. وحددت المادة العاشرة صلاحية هذه اللجنـة في اقـتراح 
الأنظمـة والإجـراءات الخاصـة بمواجهـة غسـل الأمـوال في الدولـــة وتســهيل تبــادل المعلومــات 
ـــة المتعلقــة بمواجهــة غســل  والتنسـيق بـين الجـهات الممثلـة فيـها وتمثيـل الدولـة في المحـافل الدولي
الأموال واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة وأيـة أمـور أخـرى تحـال إليـها مـن قبـل 

جهات أخرى. 
ويعاقب وفق المادة ١٥ من مشـروع القـانون بـالحبس أو الغرامـة الـتي لا تجـاوز ٠٠٠ ١٠٠ 
مائة ألف درهم أو بالعقوبتين معاً رؤسـاء وأعضـاء مجـالس الإدارة ومديـرو وموظفـو المنشـآت 
الماليـة والمنشـآت الماليـة الأخـرى والتجاريـــة والاقتصاديــة الذيــن علمــوا وامتنعــوا عــن إبــلاغ 
ـــل وقــع في منشــآم وكــان متصــلا بجريمــة غســل الأمــوال. بينمــا حــددت  الوحـدة بـأي فع
المادة ١٦ عقوبة كـل مـن يقـوم بإخطـار أي شـخص بـأن معاملاتـه قيـد المراجعـة بشـأن قيامـه 
بعمليات مشبوهة أو أن السـلطات الأمنيـة وغيرهـا مـن الجـهات المختصـة تقـوم بـالتحري عـن 
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قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ٠٠٠ ٥٠ خمسـين 
ألف درهم أو بالعقوبتين معاً، ويعاقب بعقوبة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية بـإبلاغ 
الجهات المختصة بارتكاب جريمة غسـل أمـوال بقصـد الإضـرار بشـخص آخـر، ويعـاقب كـل 
من يخالف حكم المادة ٦ من هذا القـانون بغرامـة لا تقـل عـن ٠٠٠ ٢ ألفـي درهـم ولا تزيـد 
عن ٠٠٠ ١٠ عشرة آلاف درهم ويتـم التحفـظ علـى المبـالغ موضـوع المخالفـة إلى أن يفـرج 
عنها بقرار من النيابة العامـة مـا لم يثبـت ارتباطـها بجريمـة أخـرى، ويعـاقب بـالحبس أو الغرامـة 
التي لا تقل عن ٠٠٠ ١٠٠ مائة ألف درهم كل من يخـالف أي حكـم آخـر مـن أحكـام هـذا 

القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له. 
وأعطـت المـادة ٢٠ مـن مشـروع القـانون المنشـآت الماليـة والمنشـــآت الماليــة الأخــرى 
والتجاريـة والاقتصاديـة وأعضـاء مجـالس إدارـا وموظفيـها وممثليـها المرخـــص لهــم قانونــا مــن 
المسـؤولية الجنائيـة أو المدنيـة أو الإداريـة الـتي يمكـن أن تـترتب علـى تقـديم المعلومـات المطلوبـــة 
ـــص تشــريعي أو عقــدي  أو علـى الخـروج علـى أي قيـد مفـروض لضمـان سـرية المعلومـات بن
أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبـلاغ قـد تم بسـوء نيـة بقصـد الإضـرار بصـاحب 
المعاملـة. وأجـازت المـادة ٢١ للسـلطة القضائيـة المختصـة بنـاء علـى طلـب مـن ســـلطة قضائيــة 
بدولـة أخـرى تربطـها بالدولـة اتفاقيـة مصـدق عليـها أو بشـرط المعاملـة بـالمثل إذا كـان الفعـــل 
الإجرامـي معاقبـا عليـها في الدولـة أن تـأمر بتعقـب أو تجميـد أو وضـع الحجـز التحفظـي علـــى 
الأمـوال أو المتحصـلات أو الوسـائط الناتجـة عـن جريمـــة غســل الأمــوال أو مســتخدمة فيــها. 
وأجــازت المــادة ٢٢ الاعــتراف بــأي حكــم أو أمــر قضــائي ينــــص علـــى مصـــادرة أمـــوال 
ــة  أو متحصـلات أو وسـائط متعلقـة بجرائـم غسـل الأمـوال يصـدر مـن محكمـة أو سـلطة قضائي
مختصة بدولة أخرى تربطـها بالدولـة اتفاقيـة مصـدق عليـها. وأنـاطت المـادة ٢٣ مـن مشـروع 
القانون بمجلس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية لأحكام هذا القـانون بنـاء علـى اقـتراح اللجنـة 
وعرض الوزير على أن يلغـي وفـق المـادة ٢٤ كـل حكـم يخـالف أو يتعـارض مـع أحكـام هـذا 
القانون. وسوف يجري استكمال إجـراءات صـدور القـانون والـذي سـيعتبر نـافذا اعتبـارا مـن 

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
 


